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عبدالله: هل نجحت الخطة التنموية الخمسية الثانية
لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بلوغ أهدافها؟

وجــه النائــب د.خليــل 
عبدالله ســؤالا الى وزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
مــريم العقيــل جــاء فيــه: 
للاستفســار عــن الخطــة 
التنموية الأولــى والثانية 
مــن  المعتمــدة  والثالثــة 
الأمانــة العامــة للمجلــس 
الأعلى للتخطيط والتنمية 
الفـــــعلية  وميزانيــــاتها 
والمشاريع التي أقرت وأنجزت 
ومــا حققته من فرص عمل 
في القطــاع العام والخاص 
والتعاونــي، المعوقات التي 
اعترضت تنفيــذ وتحقيق 
الخطــط التنموية، والجهة 
المسؤولة عن تنفيذها ومدد 
الخطط المقررة والجهات التي 
ساهمت في إعدادها، وترتيب 
المؤشــرات  فــي  الكويــت 

التنافسية.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي بالآتي:
1- هــل نجحــت الخطــة 
الثانية  التنموية الخمسية 
لدى الأمانة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية 
في بلوغ أهدافها؟ إذا كانت 
الإجابــة بـ »نعــم« فيرجى 
إفادتي بمقومــات ومعايير 
التقديــر إن كانــت الخطــة 
قد نجحــت أم فشــلت، مع 

التوضيح.

5- هل قامت الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية بالاستعانة بشركة 
أو أي جهة خارجية في إعداد 
الخطــة الثالثــة؟ إذا كانت 
الإجابــة بـ»نعــم« فيرجى 
تزويدي باســم الشركة أو 
الجهــة الخارجيــة المتعاقد 
معهــا وقيمة العقد وتاريخ 
بدايتــه ومدتــه، مــع بيان 
الفائدة من جراء الاستعانة 
بالغير، وما تحقق من نتائج 
من اتخاذ هكــذا إجراء ـ إن 

وجد.
6- ما المعوقات التي واجهت 
الخطتين التنمويتين الأولى 
والثانية؟ وكم نسبة ما تحقق 
من حلول من هذه المعوقات؟ 
مع الرجاء بتزويدي بقائمة 
لجميــع المعوقــات الإدارية 
والماليــة والفنيــة وغيرها 
التي واجهت تنفيذ الخطتين 
الأولى والثانية، مصنفة على 

النحو التالي:
المعوقــات  نــوع  ـ  أ 
وتصنيفها إن كانت مالية أو 
إدارية أو فنية أو تشريعية 

أو غيرها.
ب ـ المعوقات التي تم حلها 

أو التي ما زالت قائمة.
ـ الجهــة المســؤولة  ج 
عــن هــذه المعوقــات، وهل 
تمــت محاســبة المقصرين 

8- كــم عــدد ورش العمل 
وعدد الاجتماعات وتواريخها 
التي تمت بين الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنميــة مع المؤسســات 
الأخرى المشاركة والمتعلقة 
التنموية  بتطبيق الخطــة 

الثالثة؟
9- ما أنواع المشاريع، وما 
المؤسسات التي دخلت ضمن 
نطاق الخصخصة في الخطة 
الثالثــة للأمانة  التنمويــة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 

للتخطيط والتنمية؟
التــي  10- مــا المشــاريع 
ستتضمنها الخطة التنموية 
الثالثــة والتــي تعتبر ذات 
بالــرؤى الخاصــة  علاقــة 
بالجــزر ومشــاريع مدينة 
الحريــر وفق المنظور الذي 
قدمه كل من وزير الداخلية 
ورئيــس الأمانــة للعامــة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
الرجــاء  مــع  والتنميــة؟ 
تزويدي بجميع تلك المشاريع 
مشفوعة بملخص تنفيذي 
وفني حول علاقتها بمشاريع 

الحرير.
11- ما الميزانية الشاملة التي 
التنموية  تتضمنها الخطة 
الثالثة؟ وكيفيــة توزيعها 
على المؤسسات والمشاريع 

التي تدخل من ضمنها؟

الأعلى للتخطيط والتنمية؟ 
وما الفترة الزمنية القانونية 
أو المعتمدة والمعقولة التي 
يمكن لوزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية من خلالها تقييم 

هؤلاء القياديين؟
14- هــل تمــت محاســبة 
المقصريــن من القياديين في 
جميع مؤسسات الدولة عن 
أوجــه التقصير فــي تنفيذ 
مشــاريع التنميــة خاصــة 
تلــك التــي تأخــر تنفيذها 
عن المســتوى المطلوب؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى 
تزويدي بالمسميات الوظيفية 
لكل منهم واســم المؤسســة 
أو الوزارة التابع لها، أما إذا 
كانت الإجابة بالنفي ـ فيرجى 
تبرير وتسبيب الامتناع عن 

مساءلة المقصرين منهم.
15- هــل تم هبــوط نســبة 
الإنجاز في أي من مشــاريع 
الأولــى  التنميــة  خطــة 
والثانيــة؟ إذا كانت الإجابة 
بـ»نعم« فيرجى تزويدي بتلك 
المشــاريع ومبررات هبوط 
نسبة الإنجاز فيها وتحديد 
والمقصريــن  المســؤولين 
المتســببين في هذا الهبوط، 
والإجــراء المتخــذ بحق كل 

مقصر منهم.
16- ما المقاييس المعتمدة لدى 
الأمانة العامة للمجلس الأعلى 

المتســببين فيهــا، ومــا  أو 
الإجــراءات المتخــذة بحــق 

المتسبب ـ إن وجد.
د ـ الإجراءات التي اتخذت 

بشأن حل تلك المعوقات.
اتخــاذ  هــل تم  هـــ - 
الكفيلة بتلافي  الإجــراءات 
هــذه المعوقات فــي الخطة 

الخمسية الثالثة.
7- ما المدة التي استغرقت 
لإعــداد الخطــة التنمويــة 
الثالثة؟ وعدد المشاريع فيها 
وميزانيتهــا؟ ومــا الجهات 
الحكوميــة  والمؤسســات 
التــي  الحكوميــة  وغيــر 
ســاهمت فــي إعدادها؟ وما 
الخبرات العملية التي تحملها 
الجهات المشاركة في مجال 
إعداد خطــط التنمية؟ وما 
التي تم  المعايير والأســس 
اختيار المشاركين في إعداد 
الخطــة التنمويــة الثالثة؟ 
وهــل تمت المفاضلــة بينها 
وبين جهات أخرى للمشاركة 
والمساهمة في إعداد الخطة 
المذكورة؟ مع الرجاء تزويدي 
بتقرير عن الخبرات العملية 
لجميع الجهات التي تقدمت 
للمشاركة بالخطة التنموية 
المفاضلة  الثالثــة وأســس 
بينهــا، والميزانية الخاصة 
أو التكلفة التي رصدت نظير 

تلك المشاركة؟

12- هل تم تقييم القياديين 
الذين أشرفوا وساهموا في 
إعداد الخطة التنموية الثانية 
بعــد مرور 4 ســنوات على 
تنفيــذ مشــاريعها، خاصة 
أولئك العاملــن في الأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 
للتخطيــط والتنميــة؟ مع 
الرجاء إفادتي عن الإجراءات 
التي تمت بهذا الخصوص، 
ومدى نجاح هؤلاء القياديين 
وكل  عملهــم،  أداء  فــي 
الثواب والعقاب  الإجراءات 
المتخذة بشأنهم، وهل تم ربط 
معاييــر التقييم والأداء في 
قرار التجديد أو الترقية لهم؟ 
وفي حال وجود إجراء كهذه 
بحقهــم ـ فيرجــى تزويدي 
بالآليات المعتمدة بهذا الشأن، 
أما في حال عدم وجود مثل 
ذلك الإجراء فيرجى تزويدي 
بالمبررات الى منعت إجراء 
ضد أي منهم، وكيف يستقيم 
ذلك مــع رفع جــودة الأداء 
والشــفافية والحوكمة في 
المؤسسات الحكومية خاصة 
التي تقع تحت مســؤولية 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
الاقتصادية والمسؤول الأول 

عن خطة التنمية.
13- ما طريقة تقييم القياديين 
من وكلاء ووكلاء مساعدين 
في الأمانة العامة للمجلس 

للتخطيط والتنمية للحكم 
بشــأن صلاحية المشــاريع 
لإدراجها ضمن خطة التنمية؟ 
ومــدى ملاءمتهــا للغايــات 
والأهــداف التي تم اعتمادها 
في الرؤية والخطة التنموية 
بعيدة الأمد؟ وما آليات الربط 
بين هذه المشاريع والمؤشرات 
التنافسية التي تم اعتمادها 
فــي الخطة التنموية الأولى 

والثانية؟
17- ما المؤشرات التنافسية 
التي تحسنت في عامي )2018 
ـ 2019( قياســا بالســنوات 
التنموية  الســابقة للخطة 
الأولى؟ كمــا يرجى إفادتي 
بترتيــب الكويــت فــي كل 
المؤشرات التنافسية منذ عام 
2008 حتى آخر إصدار لها.

18- ما الأســباب التي دعت 
الى انخفاض ترتيب الكويت 
في مؤشرات التنافسية على 
الرغم من اعتماد المشــاريع 
التنمويــة التــي وردت في 
التنميــة الأولــى  خطتــي 
والثانية؟ وهل لدى الأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 
للتخطيــط والتنميــة أي 
دراســة بهــذا الخصوص؟ 
إذا كانــت الإجابــة بـ»نعم«  
بهــذه  فيرجــى تزويــدي 
الدراســات والتقاريــر ذات 

الصلة.

استفسر عن الميزانيات الفعلية التي صرفت وأوجه الاختلاف بين خطتي التنمية الثانية والثالثة من حيث نوعية المشاريع
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2- مــا الميزانيــات الفعلية 
التي صرفت على الخطتين 
التنمويتين الأولى والثانية، 
مقارنــة بالميزانيات المقدرة 
لجميع المشاريع التي وردت 
فيهما، بموجب اعتماد الأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلــى 

للتخطيط والتنمية لهما؟
3- مــا أوجه الاختلاف بين 
خطة التنمية الثانية والثالثة 
من حيث نوعية المشــاريع 
والغايات والأهداف؟ وهل تم 
تجاوز المعوقات والإخفاقات 
في الخطة التنموية الثانية 

ـ إن وجدت؟
4- ما العدد المتوقع لفرص 
العمل التي ستوفرها الخطة 
التنمويــة الثالثــة فــي كل 
من القطــاع العام والخاص 

والتعاوني؟

تلاوة العرائض في الجلسات ضمن بند الرسائل
وإصدار بيان سياسي حول التطورات الإقليمية

النزاعات والخلافات التي ســتدمر 
الدول والشعوب وكذلك القيام بكل ما 
من شأنه حماية المواطنين والمقيمين 

من ويلات تلك المخاطر والأزمات.
وفي ضــوء ما ســبق، فقد عقد 
مجلــس الأمة جلســة خاصة، بناء 
على طلب مقدم من أعضاء المجلس 
في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 
لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية 
والعســكرية المســتجدة في نطاق 
منطقة الخليــج العربــي والإقليم 
وبحــث الاســتعدادات الحكوميــة 
للتعامــل مع تلك المســتجدات على 
الأصعدة السياسية والأمنية كافة، 
وبينوا مدى حساســية التطورات 
وخطورتها وضــرورة التعامل مع 
تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية، 
كما استمع أعضاء مجلس الأمة إلى 
عرض مــن بعض الــوزراء متعلق 
بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ في 
القطاع النفطي واستعدادات وزارة 
التجارة )الأمن الغذائي( واستعدادات 

وزارة الصحة ووزارة الإعلام.
وعلــى ضــوء مــا تم طرحه في 
الجلســة الخاصة فقد أكــد أعضاء 

مجلس الأمة النقاط التالية:
- تقدير وتثمين أعضاء مجلس 
الأمة الجهود الكبيرة التي يقوم بها 
صاحب الســمو أمير البلاد الشيخ 
صبــاح الأحمد الجابــر الصباح - 
حفظه الله ورعاه- والموقف الرسمي 
للكويت في تعزيز الأمن والسلم في 
المنطقة والسياسة الحكيمة لسمو 
أمير البلاد في تبني الحياد الإيجابي 
تجــاه النزاعــات القائمة والحرص 
على حل الخلافات بصورة سلمية 

وعن طريق الحوار.

اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع 
سياسيا وأمنيا، ما يتطلب معه اتخاذ 
أقصى درجات الحذر والحيطة وتبني 
الإجراءات كافــة اللازمة للحيلولة 
دون دخــول المنطقة فــي حلقة من 

تابع مجلس الأمة باهتمام بالغ 
التطــورات الأمنيــة والعســكرية 
والسياســية بالغة الخطورة التي 
استجدت في نطاق منطقة الخليج 
العربي والإقليم في ظل تنامي مخاطر 

اصدرت شبكة الدستور التابعة 
لمجلس الأمة تقريــرا عن تكليفات 

المجلس لمكتبه وجاءت كالتالي: 

جلسة 27 نوفمبر 2018
وافق المجلس على إحالة رسالة 
رئيس لجنة العرائض والشكاوى 
التــي يطلــب فيها تــاوة ملخص 
الشــكاوى التــي ينــوه عنهــا فــي 
جــدول أعمال الجلســة عملا بنص 
المــادة ]154[ من اللائحــة الداخلية 
إلى مكتب المجلــس للنظر في آلية 
تنفيذها ودراسة السوابق البرلمانية 
ثم عــرض الأمر علــى المجلس في 

الجلسة القادمة.

جلسة 16 مايو 2019
ناقش مجلس الأمة في جلســة 
ســرية آخــر التطــورات الإقليمية 
واســتعدادات الحكومــة فــي حال 
حدوث أي طارئ.. وقد انتهت الجلسة 
الســرية إلى تكليف مكتب المجلس 
الذي كلف بدوره النائب محمد الدلال 
بصياغة بيان يعبر عن رأي المجلس 
في تلــك الأحداث يصــدر الأحد أو 

اليوم الاثنين.
بيــان صــادر من مجلــس الأمة 
بشأن مســتجدات الظروف الأمنية 
والسياسية والعسكرية بتاريخ 21 

مايو 2019
- بنــاء علــى تكليــف مجلــس 
الأمــة لمكتب المجلس في الجلســة 
الخاصــة التي عقدت فــي 16 مايو 
2019، أصــدر مجلــس الأمــة بيانا 
بشأن مســتجدات الظروف الأمنية 
والسياسية والعسكرية في المنطقة 

فيما يلي نصه:

تكليفات مكتب المجلس في دور الانعقاد الثالث

عبدالله الكندري: إنشاء شركة حكومية
للأسماك والخضار للتجارة داخل الكويت أو خارجها

عبــدالله  النائــب  قــدم 
اقتراحــا برغبــة  الكنــدري 
لإنشاء شركة كويتية حكومية 
تشارك في رأسمالها الحكومة 
عبر ممثليها بشتى قطاعاتها 
الاستثمارية، وتسمى »الشركة 
الكويتية للأسماك والخضار« 
يكون نشاطها إنتاج الأسماك 
والخضار بأنواعها والاتجار 

فيها.
ووفقــا للاقتــراح، تقوم 
مــزارع  بشــراء  الشــركة 
للأسماك والخضار والأراضي 
اللازمة، لتحقيق  والعقارات 
أغراض الشركة سواء داخل 
الكويت أو خارجها، والقيام 

أو خارجها، وامتلاك وشراء 
وسائل النقل البحري والبري 
اللازمــة لتحقيــق أغــراض 

الشركة.
أنــه تكريســا  وأضــاف 
للنجاح الذي حققته الكويت 
في إنشــاء بعض الشــركات 
الحكوميــة والتــي عالجــت 
الأمــن الغذائي فيهــا، ومنها 
شركة المواشي الكويتية في 
ســنة 1973، وشركة مطاحن 
الدقيــق والمخابــز الكويتية 
في عــام 1961، والتــي بدأت 
نشــاطها الصناعــي في عام 
1965، بهــدف حفــظ تقلبات 
الأســعار في السوق المحلي 

المجتمــع الكويتي من خلال 
التوظيــف الأمثل للكويتيين 
في هذه الشركة، بحيث لا يقل 
عدد العاملين الكويتيين فيها 
عن 80% وتعمل على توفير 
الأسماك والخضار في السوق 

الكويتي بسعر عادل.
وقــال: اليوم جــاء الدور 
النجاحات  لاســتكمال تلــك 
التي حققهــا الأولون، وذلك 
بإنشاء شركة كويتية للأسماك 
والخضار يكون هدفها تحقيق 
الغذائــي والاجتماعي  الأمن 
والاقتصادي، وذلك لتصحيح 
المســار في ســوق الأســماك 

والخضار الكويتي.

وارتفاعها دون وجود مبرر، 
وذلك حتى يتمكن المستهلك 
من شــراء الأســماك بأسعار 
معقولة، وحتى تلبي الدولة 
احتياجاتهــا الغذائية وعدم 
الســماح لاحتــكار ســوق 
الأســماك والخضار من قبل 

بعض التجار والوافدين.
وتابــع: لما كان مــا أثاره 
بعض المختصين والأكاديميين 
في هذا المجال بفكرة إنشــاء 
شــركة حكومية للأســماك، 
وإعمــالا علــى تحقيــق هذه 
الفكــرة والتــي تعمــل على 
تحســن مفهــوم الجــودة 
والإحــال وتحقيق تطلعات 

تقوم الشركة بشراء مزارع للأسماك والخضار والأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها

عبدالله الكندري

بجميع عمليات النقل اللازمة 
لنشــاطها أو لنشــاط الغير 
المماثل لها سواء داخل الكويت 

الغانم يعزي نظيريه
في الهند بضحايا الفيضانات

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقيتين 
إلى رئيس البرلمان الهندي اوم بيرلا وإلى رئيس مجلس 
الولايات الهندي فينكايــا نايدو، عبر فيهما عن خالص 
العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات الناتجة عن 
الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية »مهاراشترا« في 
مرزوق الغانمالهند، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

العدساني يدعو الحكومة
إلى التقيد ببنود الميزانية العامة 

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدساني أن الوضع المالي 
للكويت ممتاز ولا يوجد عجز 
في الميزانية، مشيرا إلى أن 
المنظمات الدولية الاقتصادية 
تؤكد أن اقتصاد الكويت متين 

ويقف على أرض صلبة.
العدســاني،  وأضــاف 
فــي تصريــح صحافي في 
مجلــس الأمــة، أن هنــاك 
فائضــا في الميزانيــة إذا تم 
احتســاب إيرادات البترول 
والاستـــــثمارات. وطـــالب 

بضرورة التقيد ببنود الميزانية، فهي 
الأرقــام المقدرة والخطة التي تســير 
فيها الحكومة، مشيرا إلى أن الحساب 

الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام 
الحكومة بالصرف والإيرادات العامة وهو أيضا 
الصرف الاصلي والإيرادات الفعلية. وأضاف 
ان هناك مؤسســات تمول نفسها كمؤسسة 
البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تحديد عدم الالتزام 
الحكومي بالميزانية في الاستجواب الذي قدم 
إلى وزيــر المالية د.نايف الحجرف. وأوضح 
أنه في هذا الاســتجواب تم التأكيد على عدم 
القبول بالمساس بأصحاب الدخول المحدودة 
والضرر بميزانية الأسر، »وذلك بعد أن اتجهت 
الحكومة إلى رفع الدعم ورفع سعر البنزين 

على المواطنين«.
وأكد أن الأصل هو ضبط الإنفاق الحكومي 

والالتزام بشــعار الحكومة 
وهو ترشيد الإنفاق، مطالبا 
الــوزراء والــوزراء  رئيس 

بالالتزام بالميزانية.
وقال ان الحكومة تعاونت 
مع لجنة الميزانيات والحساب 
البرلمانيــة فــي  الختامــي 
موضــوع الأرباح المحتجزة 
قيمتهــا 20  بلغــت  التــي 
مليار دينار وســتتم تغذية 
منهــا  العــام  الاحتياطــي 
على مــدى ســنوات بقيمة 
8 مليــارات دينــار. وأشــار 
إلى أنه فــي المجلس الماضي 
تم طــرح موضــوع القرض 
الملياري الحكومي وتم رفضه 
مــن النواب وتم تجميد الوثيقة الاقتصادية 

والقيمة المضافة وذلك للمصلحة العامة.
وشــدد علــى ضــرورة معالجــة الديون 
المستحقة لجميع الجهات الحكومية وتحصيلها 
من أجل تعزيز الوضع المالي للدولة، ومعالجة 
حســاب العهد الذي بلغت قيمته 6 مليارات 

وتم تخفيضه إلى 4 مليارات.
وقال ان حساب العهد يتم صرفه خارج 
قواعد الميزانية وبمرور سنة ولم تتم معالجته 
ممــا أدى إلى خلل كبير منذ عام 1993، حتى 
أصبح 6 مليارات. وأكد أن اســتجواب وزير 
الداخليــة قد يقدم في أي لحظة، مطالبا بأن 
يناقش في جلسة علنية لتوضيح الحقائق 

للشعب الكويتي.

رياض العدساني

الشاهين: كم عدد المستفيدين 
من قانون معاشات التقاعد للعسكريين؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهين ســؤالا إلى وزير 
الماليــة د. نايــف الحجرف 
قــال فــي مقدمته: إنــه بعد 
قيام حــرب 1967 مع العدو 
الصهيوني، ولمواكبة الظروف 
الاســتثنائية حينهــا صدر 
القانون رقم  31 لسنة 1967 
بشأن سريان أحكام قانون 
معاشــات ومكافآت التقاعد 
للعسكريين على غيرهم من 
العاملين بتكليف من الحكومة 
في مناطق العمليات الحربية 

ثم صدر المرســوم بالقانون رقم  70 لســنة 
1980 بشــأن العسكريين الذين استفادوا من 
أحــكام القانون رقــم 31 لســنة 1967 فنظم 
مســألة المعاشــات ومكافآت التقاعد لهم، ثم 
صــدر القانــون رقم  25 لســنة 2001 والذي 

جاء في الفقــرة الثانية من 
المــادة العاشــرة منــه على 
زيادة معاشات المستفيدين 
من المرسوم بالقانون رقم 70 
لسنة 1980 بمقدار 50 دينارا 
شهريا.  وطالب النائب أسامة 
الشــاهين بتزويده وإفادته 

بالآتي: 
1 - كــم يبلــغ عــدد الذيــن 
المرســوم  مــن  اســتفادوا 
بالقانون رقم 70 لسنة 1980 

حين صدوره؟
2 - كم يبلغ عدد المستفيدين 
من الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 

2001 حين صدوره؟
3 - كم يبلغ العدد الحالي للمستفيدين من 

المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980؟

أسامة الشاهين

لمشاهدة الڤيديو


